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Abstract 

           A person, whether a natural person (man or woman), or a legal entity, acquires the 

status of a merchant when he carries out business and commercial activities, which places 

him in a legal position different from other persons, based on the text of Article 9 of the 

Jordanian Trade Law. The status of a merchant does not come to a person except when the 

individual takes business as his profession professionally and thus becomes subject to 

commercial law. The word “persons” here includes the term natural person (human being), 

who is suitable to be the subject of acquiring rights and bearing obligations. The legal 

person is also called a legal person or a legal person, which is defined as a group of people or 

funds that acquire, under the law, a private and independent entity that aims to achieve a 

specific purpose or purposes within the limits of the law and has a legal personality 

independent of its owners that enables it to acquire rights and implement the obligations 

resulting from it. 
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يعات التجارية الأردنية ي التشر
 
ي للمرأة ف

 
 المركز القانون

وك علوان      د. ديمة متر

 أو امرأة(، أو شخصًا معنويًا صفة التاجر عند ممارسته :  الملخص: 
ا
يكتسب الشخص سواء كان شخصًا طبيعيًا )رجلً

ا لنص المادة 
ً
ه من الأشخاص، استناد ي يختلف عن غير

ي مركز قانون 
 
من قانون  9للأعمال والأنشطة التجارية مما يضعه ف

. فصفة التاجر لا تتأنى للشخص إلا  ي
افية ويصب  التجارة الأردن   عندما تتخ  الفرد الأعمال التجارية مننة له صصورة إتيى

 للقانون التجاري.) ( و كلمــة الأشخاص هنا تشمل مصطل  الشخص الطبيعي )الإنسان( وهو ال ي يصل  
ً
ص لك خاضعا

ا على تسم
ً
امات.) ( والشخص المعنوي) ( ويصطل  أيض  لاكتساب الحقوق وتحمل الاليى 

ا
يته الشخص لأن يكون محلً

الاعتباري و الشخص الحكمي وال ي يعرّف صأنه هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال يكتسبون صموجب القانون كيان 

خاص ومستقل ويــندف لتحقيق غرض أو اغراض محددة صحدود القانون ويتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن 

تب امات الميى  ة عليه. أصحابنا تمكنه من إكتساب الحقوق وتنفي  الاليى 

يعات التجارية الأردنية.  :الكلمات الدالة ي للمرأة، التشر
المركز القانون 
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 المقدمة 

ي القانون التجاري لتعريف التاجر. وبقراءة 
 
ي أفرد المادة التاسعة ف

ع الأردن  المشر

ع لم يعرف التاجر لقانونية تحليلة معمقة ل صصورة دقيقة نص السابق نجد أن المشر

 انطلاقا من ممارسة 
ً
وط اكتساب الصفة التجارية عموما ومحددة؛ وأنما تعرض لشر

ط الاعتياد  ط أن تتوافر فينا شر الشخص لمجموعة من الأعمال والأنشطة التجارية بشر

 : اف تيث عرفت المادة التاسعة من القانون التجاري التاجر صـ  أو الأتيى

 :التجار هم

 ال تن يمتننون القيام صأعمال تجاريةأ .  الأشخاص   

ا    ي يكون موضوعنا تجاريً
كات التى  (1)ب.  الشر

يعات التجارية انقسمت بتعريفنا للتاجر إلى عدة أنظمة  صادئ ذي صدء، ن كر أن التشر

 :  على النحو التالىي

  .ا
ً
 النظام المتشدد وال ي ترم المرأة من التجارة مطلق

 وط وقيود. النظام المقيد ال ي قيد تجارة ا  لمرأة بشر

  ي
 
النظام المرن وال ي من  المرأة تق التجارة ولم يفرق بير  لمرأة والرجل ف

 نطاق التجارة. 

  .اك المرأة صالتجارة  (2)النظام الداعم وال ي نص صراتة على وجوب إشر

ع تبت  مبدأ  ي أن المشر
ي القانون التجاري الاردن 

 
تتض  من تعريف المادة التاسعة ف

ي المساواة بير  
للتاجر فساوى بير  الرجل والمرأة من تيث تق   الجسسير  للمركز القانون 

امات  ي والإليى 
تبة على ه ا المركز القانون  اكتساب صفة التاجر والحقوق التجارية الميى

ع اتخ  من النظام لمرن مننجًا  ي على الجسس فالمشر
المفروضة علينم دون تميير  مبت 

                                                      
(1)

 م1966( لسنة 12من قانون التجارة رقم ) 9لمادة رقم ا
(2)

مكتبة القانون والإقتصاد  الشركات التجاري. – التاجر - التجارية الأعمال: التجاري القانون . مبادئ2016العتيبي، بندربن حمدان.   

 19ص
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ع مير   ي ه ا الشأن. كما أن المشر
 
 كان او امرأة( أو  له ف

ا
بير  التاجر الطبيعي )الإنسان رجلً

، والأثار  كة( من تيث القواعد المطبقة على الشخص الطبيعي التاجرالإعتباري )الشر

تبة على التمتع صالشخصية الأعتبارية.   (3)الميى

ع التجاري استخدم صيغة عامة   عن ذلك، تعريف التاجر توض  أن المشر
ا
وفضلً

امرأة؛ فلم يُفرد نصًا خاصًا للمرأة و  التجارية لا تفرق بير  رجل للمكلفير  صأتكامه

ة على  ا تيث جاء صصيغة مطلقة عامة غير متحير 
ً
ا أو قيد وك لك لم يفرد لنا تكمً

ع المنظور الجندري بير  الرجل والمرأة.  أساس النوع الإجتماعي كما وراع المشر

ع لم تتشدد صأن قيد تق المرأة صاكتساب صفة ا ي صصيغة فالمشر
لتاجر وك لك لم يأنى

تب  ات لتمارس عملنا التجاري مما تيى ا مختلفة أو أية ممير 
ً
تفضيلية تعطي المرأة تقوق

يعية واستظلالنما صمظلة قانونية  عليه تحقق المساواة بير  الجسسير  من ناتية تشر

 واتدة. 

ي التجاري 
ا مع ما تم تفصيله، لا صد من تفصيل تق المرأة صالمركز القانون  وتماشيً

ي تقودنا 
ع للتاجر والتى بإعمال قواعد اللغة العربية، لغتنا الأم على تعريف المشر

ـع التجاري. فعند تطبيق  ـ ـ يـ ي التشر
 
للنتيجة القانونية ذاتنا صما توض  مكانة المرأة ف

 من ال كر والأنت  ة نجد القواعد الأصيلة للغة العربي
ا
وعليه،  4.أن لفظ ال كر يشمل كلً

ي تخاطب التاجر بنص المادة التاسعة تكون 
ي النصوص القانونية التى

 
فالقصد ف

لمخاطبة كلا الجسسير  رجلا وامرأة. وبصياغة النصوص القانونية ومخاطبة المكلفير  

وهو  .ن تدود القانونفأنه لا فرق بير  الرجل والمرأة فنم سواسية أمام القانون، ضم

ي 
 
، فالقصد ف

ا
يعات الأردنية أصلً ننج تفسير القوانير  الدستورية وبقية القوانير  والتشر

 . ي تخاطب الأردنيير  هي لمخاطبة كلا الجسسير 
وبطبيعة  (5)النصوص الدستورية التى

الحال ما تنطبق على نص المادة التاسعة من ه ه القواعد تنطبق على كافة نصوص 

يعات القانونية ما لم  لتجاريالقانون ا ها من التشر والقوانير  التجارية ذات الصلة وغير

 تتم النص على غير ذلك صراتة. 

ي  
 لتتبوء مركزها القانون 

ا
هك ا تتبير  أن المرأة، إستنادا لنص المادة التاسعة تكون أهلا

                                                      
 .240 ص القانونية، الكتب دار الجديد، التجاري القانون:(2010عماد ) غادة/ الشربيني د (3)
 ؛166القاهرة،ط،ص والنشر، للطبـع التحريـر دار الشرقيـة، الإعلانات شركة مطابع الوجيز، المعجم (،1980) العربية اللغة مجمع 4

 75،ص1ج ،2ط القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة الإسـلامية المكتبـة الوسـيط، المعجـم (،1972وآخـرون) إبـراهيم مصطفى
(5)

 والثقافة العلوم دار الاردني الدستوري للنظام تحليلي شرح مع الدستوري والقانون السياسية النظم :(2003جمال ) ذنيبات، محمد 
 صفحة 336 - الدستوري القانون - والتوزيع للنشر



 

مطلقة كتاجر، ولإستحقاق كافة تقوقنا التجارية وممارسة الاعمال التجارية صصورة 

ي ذلك شأن الرجل ص لك. وللمرأة أن تتمتع كالرجل 
 
صحدود القانون التجاري شأننا ف

بنفس الحقوق والمزايا والموارد والفرص التجارية والحماية القانوية والقضائية 

ي جميع الأعمال التجارية دون أية 
 
المطلوبة لإعمالنا وأن تتم معاملتنا صالمثل ف

ية ضد  على الجسس.  مبسية ها ممارسات تميير 

ي ص لك أن 
ي المعاملة التجارية؛ ونحن لا نعت 

 
والمقصود صالمساواة هنا، المساواة ف

ورة النظر لحقوق كل من المرأة  ي صر 
الرجل والمرأة يجب ان يكونا متعادلير  ولكننا نعت 

، كما لا يجوز أن تتحدد تق  والرجل ومسؤولياتنم وفرصنم التجارية بنفس العير 

ي إكتساب أي من ه ه 
 
الحقوق صحسب نوع جسسنم. فأساس المساواة بير  الجسسير  ف

ا لأتتياجتنم الخاصة صما 
ً
ي المعاملة بير  الجسسير  طبق

 
الأعمال التجارية هو الانصاف ف

يحقق الربــ  لكلينما وهو ما تتماشر مع مفنوم المساواة بير  الجسسير  جميع أنحاء 

يعات الدستورية والقانونية والدو   6لية. العالم وبكافة لتشر

ــج على  ـ ي خضم الإطار التوضيحي لمفنوم المرأة التاجر، لا نغفل عن التعريـ
 
وف

ي لعام 
 دستوريا  2011التعديلات الدستورية للدستور الأردن 

ا
ي شملت تعديلً

والتى

ا تتعلق صالنوع الإجتماعي  ي  ،جوهريً ي والتفسير
ي المجال القانون 

 
أدى لأثارة الجدل ف

يعات القانونية على لمساسه صحقوق المرأة بشكل غير م باشر ومدى تمكيننا وبناء التشر

ع  ة أسقط المشر ية. إذ أنه من جملة التعديلات الدستورية الأخير مبادئ غير تمير 

ي تعد 
ي والتى

الدستوري أسقط "كلمة الجسس" من المادة السادسة من الدستور الأردن 

ي "الأردنيون أما
. فأصب  نص القانون 

ً
ا ولغويا م القانون سواء لا عماد التمكير  شكليً

ي العرق أو اللغة أو الدتن
 
ي الحقوق والواجبات وإن إختلفوا ف

 
وجاء  (7)."تميير  بيننم ف

ي مستنل الدستور الأصلىي صراتة قبل 
 
ي نص علينا ف

ا لكلمة "الجسس" والتى
ً
خاليا مُسقط

 (8)التعديل. 

كأنه و  تبدو  الإسقاط الدستوري لجوهر تمكير  المرأة صالتعديل الأخير للوهلة الأولى قد 

                                                      
6
 الجامعة والبحوث، للتدريب المركز العربي، العربية المرأة مركز العربية، المرأة ببليوغرافيا (1995) .يوسف بلقيس بدري،(  

 248 ص. الأردنية
(7)

الدستور و 19. ص ( دار الخليج للنشر والتوزيع 2020. )النظام السياسي الأردنيد.ياسر طالب. ‎العرقان د.عبدالله راشد, الخزاعلة 

 2011شاملا تعديلاته لغاية عام  1952ر عام دلصاالاردني ا
(8)

 عمان ، قراءة عامة  – القانون الدستوري والنظام الدستوري في الأردن: (1972)عادلد. الحياري. 
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ي ال ي يضمن منظومة العدالة للمرأة والمساواة الكاملة بير  
تؤثر على الإطار القانون 

ي تقوقنما التجارية والدستورية
 
مما تتطلب التوفيق بير  ه ا التعديل  ،الرجل والمرأة ف

ية وأي شكل من أشكال  الدستوري ال ي أصاب صُلب جنود محاربة القوانير  التميير 

ي ممارسة التجارةالعنف ضد المر 
 
وريادة أعمال المرأة مع نص القانون التجاري ، أة ف

ة بير   يرالفجوة الكبير ال ي جاء صصيغة مطلقة تشمل المرأة صقدر الرجل لكي لا تتم تير

ي 
ي مجال التجارة أو خلوغرفة الصناعة والتجارة الأردنية من أي تمثل نسان 

 
الجسسير  ف

ي الق
 
ي نسبة مشاركة المرأة ككل ف

ا على ه ا وتدن  طاع التجاري صطريقة أو صأخرى بناءً

 توري والإخلال صمكانة المراة التجارية. سالتعديل الد

ي التعديلات الدستورية 
 
تنطوي وجنة النظرهنا، إلى أن عدم ذكر كلمة الجسس ف

، إقتصادي، تنموي  ي
عد قانون  ــ  له صُ ـ ي صريـ

ير قانون  المتعلق صالجسس لم تقم على تير

ي مما يستدعي 
 إعادة النظر صالنص صعد التعديل الدستوري لضمان إتساق التغيير وإنسان 

ا مع القوانير   لموجودة والاتفاقايات الموقعة والدفع بإجراءات شاملة تلزم اإيجاصً

عن انتناكات تقوق المراة. وان أعمال تقوق المرأة  ي تشر
بتعديل كافة القوانير  التى

تؤثر فينا فالأصل واجب التطبيق هو  التجارية لا يقف على ه ا النص الدستوري ولا 

ي تشمل الرجل والمرأة من ناتية صما 
ي الدستور نفسه والتى

 
كلمة الأردنيير  الواردة ف

ي روتًا ونصًا وال ي أفرد مجموعة من الحقوق للمرأة 
ي الأردن 

تتوافق مع الميثاق الوطت 

 الأردنية مننا: 

ي نجد أن -
ي واقع الامر، وعلى المستوى النظري والتطبيقى

 
ع الدستوري يدعم  ف المشر

ننا من امتياز تقوقنا إذ أنـه أورد العديـد مـن الممكنات القانونية 
ّ
مك المرأة ويُ

ا سواسية أمام القانون، ولا تميير  بير    ونساءً
ا
للمرأة، مننا أن جميع الأردنير  رجالً

الأردنير  بسبب العرق او اللغة او الدتن صما تتعلق صأي من تقوقنم وواجباتنم مما 

تؤكد أن الدستور كرس مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية للمرأة مع الرجل. المادة 

ي من تقوق للمرأة:  6.9
 ومن جملة ما كفل الدستور الأردن 

ي تعد من أهم الحقوق  -
ا للمرأة الحرية الشخصية والتى

ً
ي أيض

كفل الدستور الأردن 

                                                      
9

 .85،ص1، دار جديد للنشر والتوزيع، عمان، طالتربية الوطنية، (2006)( محافظة علي وآخرون،



 

.  من الدستور  7لتمكيننا من ممارسة عملنا التجاري. المادة  ي
 10الأردن 

ـنا إلا  - ـا أو تبسـ ـنا أو تجزهـ كفل الدستور عدم جواز القبــض علىي المرأة أو تفتيشـ

ـكام القانــون المحددة مما يصون كرامتنا ويشجع على صث الطمأنينة  وفــق أتـ

.  8اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة. المادة  ي
 من الدستور الأردن 

ية على المرأة ولا تصادر اموالناكفل الدستور عدم جواز فرض  - المنقولة  قروض جير

او غير المنقولة الا صما يقتض  القانون مما توفر تماية لأموالنا عند خوضنا 

.  9التجارة. المادة  ي
 من الدستور الأردن 

ي الملكيـة الخاصـة للمـرأة كملكيـة الرجـل تمامـا فلا يستملك  -
صان الدستور الاردن 

نفعة العامة وبمقاصل تعويض عادل تسبما يعينه القانون. ملكنا الا صحالة الم

.  11المادة  ي
 من الدستور الأردن 

ي على علـى تق التعليـم للمرأة، إذ نـص على أن التعليم الاساشي  -
كـد الدسـتور الأردن  أ

ي رفع 
 
ي مدارس الحكومة مما تنسم ف

 
الزامي لجميع الاردنيير  وكفل مجانيته ف

. المادة المستوى التعليمي للمرأة  ي تمكيننا التجاري بسسبة أكير
 
من  20ويسنم ف

 . ي
 الدستور الأردن 

ي الحـق فـي الرعايـة الصحيـة للمرأة صأن كفله للأردنير  جميعا  -
كفـل الدسـتور الأردن 

علـى تـد سـواء دون تمييـز بيـن رجـل وإمـرأة مما يشجع المرأة على الخروج والعمل 

 وتوفير ضمانات صحية. 

وط القانونية أعط الدستو  - ر الحق للمرأة بتولىي المناصب العامة صحسب الشر

.  22المطلوية او الانظمة المعمول بنا. المادة  ي
 من الدستور الأردن 

مما يساعدها على الحركة وممارسة أعمالنا  ةنقل للمرأتكفل الدستور تق ال -

 . ي
 التجارية بسنولة وييش. من الدستور الأردن 

صأن أقـر تـق العمـل للجميـع علـى قـدم  ،فـي العمـلأعط الدستورتـق المـرأة  -

ـاواة .  المسـ
ً
 ونساءا

ا
.  23المادة رجالا ي

 من الدستور الأردن 
                                                      

10
وما  80،ص1ط الأردن، اربد، للـنشر، القـومي المركـز ،الوطنيـة التربية(: 2007) البواعنة، إبراهيم ولؤي محمود محمد لعناقرة،ا  

 2011وتعديلاته  1952بعدها والدستور الأردني لعاتم 
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ي للمرأة تـق اللجـو للقضـاء للمطالبـة صأية تقوق ناتجة عن  -
ضمن الدستور الاردن 

نكـرت علينـا، ولـم تسـتطع تحصيلنا دون اللجـوء للقضاء، ف
ُ
يحق أعمالنا التجارية أ

لكل إنسـان أن تتقدم صالشـكوى صحقوقه إلى الجنات القضائية وغير القضائية 

 11المختصة. 

  ي كرس تقوق المرأة إلى جانب الدستور. فالبند الثامن من الميثاق
الميثاق الوطت 

 ونساءا أمام القانون، ولا 
ا
ي تنص صراتة على أن " تتساوى الأردنيون رجالً

الوطت 

ي الحقوق و 
 
ي العرق أو اللغة أو الدتن،، تميير  بيننم ف

 
الواجبات، وإن اختلفوا ف

ا.   ونساءً
ا
ا صمصلحة الوطن العليا رجالً مون جميعً  (12)ويليى 

  .ضمانات الننج الديمقراطي جاءت متماشية مع روح الدستور وعموم نصوصه

فجاء البند الثالث الفقرة )د( نصت على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

. بير  المواطن  ونساءا دون تميير 
ا
ير  رجالً

(13)  

  من ضمن التعديلات الدستورية الجديدة تم إضافة مادة نصت على أن "الأشة

ي 
 
عي ويقوي أواصرها وقيمنا ويحم ف

أساس المجتمع يحفظ القانون كياننا الشر

ظلنا الأمومة والطفولة". فالأشة تتكون أساسًا من المرأة والرجل والأبناء ول لك 

ي تتى ولم ي كر الجسس صراتة. فإن تقوق 
ي الدستور الأردن 

 
 المرأة محفوظة ف

  ي تعت  صحقوق المرأة وتكرسنا
وقع الأردن على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى

و مننا اتفاقية سيداو المتعلقة صالقضاء على جميع أشكال التميير  ضد المرأة وأنه 

ي فأن 
ــع الأردن  ـ يـ ي التشر

 
ا للتدرج النرمي ف

ً
المستوفية لكافة  الاتفاقيات الدوليةوفق

وطنا  تسمو على القوانير  الداخلية صما فينا الدستور وتكون هي الأولى صالتطبيق  شر

ي تال التعارض. 
 
 ف

وإضافة لما سبق، فأن تق المرأة صممارسة التجارة لا يقف عند نص المادة التاسعة 

ـع التجاري المرنة لحق المر  ـ ـ يـ أة بإكتساب صفة فقط،وللتأكيد على طبيعة التشر

                                                      
11

 وما 80،ص1ط الأردن، اربد، للـنشر، القـومي المركـز ،الوطنيـة التربية ،(م2007) البواعنة، إبراهيم ولؤي محمود محمد العناقرة،  

 2011 وتعديلاته 1952 لعاتم الأردني والدستور بعدها
(12)

 1928 الأردني الوطني الميثاق مرجع سابق، عن 
(13)

 العلوم سلسلة :الدراسات و للبحوث مؤتة. الأردن في السلطات تنظيم على أثرها و 1952 دستور تعديلات. 2002. أمين العضايلة، 
 26ص ص ،4. ع ،17. الاجتماعية،مج و الإنسانية



 

ي المادة 
 
ع التجاري أورد من خلال مواد القانون التجاري ف التاجرنقول، أن المشر

ا صريحًا على وجه الحصر (13)
ً
ي تختص صالفئات المستثاه من الأعمال التجارية شد

التى

افنا اكتساب الشخص لصفة التاجر، فنص  تب على اتيى ولا يمكن القياس علينا فلا تيى

الدولة ودوائرها ولا تعد البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات  على أن )لا تعد 

الشخصية الاعتبارية من التجار تتى وإن قامت صمعاملات تجارية وتكون معاملاتنا 

ي على ذكر 
ع لم يأنى ـن ا نجد أن المشر الم كورة تكون خاضعة لأتكام قانون التجارة(. وبـ

ي إخراجنا من دائ
ا مما يعت 

ً
 المرأة إطلاق

ا
رة الفئات المسثناة ك لك مما لا يدع مجالً

  (14)للنقاش صأتقية المرأة من مزوالة التجارة من عدمه. 

هو من يمارس الاعمال التجارية ويتخ  مننا ترفة معتادة  نخلص مما سبق، أن التاجر

غير مرتبط صانتمائه إلى ترفة أو طائفة أو هيئة  التاجر له. ويظنر من ذلك؛ أن تعريف

ته صغض النظر عن جسسه. معينة  أو جسسه، صل ترتبط صالعمل ال ي يقوم صمباشر

اف العمل هو أساس اكتساب تلك الصفة فيكون كل من الرجل والمرأة  التجاري فاتيى

خاضعير  للقانون التجاري وال ي يمثل فرع من فروع القانون الخاص وال ي يشمل 

ي تطبق على الأعمال
. وإن 15التجارية والتجار مجموعة من القواعد القانونية التى

ي ممارسة الأعمال التجارية 
 
ع بير  الرجل والمرأة وإعطائنا كامل الحق ف مساواة المشر

ا مع التوجه الدولىي والإتفاقيات الدولية؛ فن ا الحق إلى جانب أنه يعتير  جاء متوائمً

ي ميثاقنا والعند 
 
تق أساشي من تقوق الإنسان فنو تق كرسته الأمم المتحدة ف

ي الإطار الدو
 
لىي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وأكدت عليه معظم الإتفاقيات ف

الدولىي كما وخصصت صعض الإتفاقيات الدولية لتؤكد على أهميته كالإعلان العالمي 

لحقوق الانسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ميثاق الأمم 

العند الدولىي الخاص صالحقوق الاجتماعية المتحدة، إتفاقية منظمة العمل الدوليه، 

 والإقتصادية. 

ي ممارسة الاعمال التجارية وإتخاذ 
 
وعليه نثير التساؤلات الآتية تول تق المرأة ف

التجارة مننة لنا: متى تنطبق أتكام القانون التجاري على المرأة من تيث نطاقنا 

ي كل ت
 
؟ فنل تنطبق القانون التجاري على المرأة ف ي

الة تمارس فينا العمل القانون 

                                                      
(14)

و  يليها وما 6ص. 1ج،والتوزيع للنشر والثقافة العلم دار، شرح القانون التجاري 2009. مطالقة، محمد فواز. سامي محمد فوزي 
 1966 لسنة( 12) الأردني رقم التجارة قانون

15
 48 و 47 ص  ، التجاري القانون في الوجيز ،(1966) طه كامل مصطفى. د  
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تبة  وط القانونية لإكتساب المرأة صفة التاجر وماهي الأثار الميى التجاري؟ وماهي الشر

 على ذلك؟ 

ي لمركز المرأة التاجر
 
 التكييف القانون

ي على النوع الإجتماعي عامود الأساس ال ي تقوم عليه 
يعد مبدأ عدم التميير  المبت 

ي الأعمال مبادئ تقوق الإنسان؛ والتميير  الق
 
ائم على الجسس بير  الرجل والمرأة ف

عة  التجارية يعد شكل من أشكال التميير  المحظورة صموجب القوانير  كافة والشر

ي عالم اليوم أصبحت التجارة وسيلة ناجعة ونافعة لتمكير  المرأة 
 
الدولية. وف

واعطاءها تقوقنا صصورة متساوية ومتكاملة والإستفادة من النتائج الإيجابية 

ي جير  بينغ"ولا أدل على ذلك صأن  (16)المتحققة من ذلك. 
، رئيس جمنورية الصير  "شر

الشعبية صدءالجلسة الافتتاتية لقادة العالم تول المساواة بير  الجسسير  ودورها 

وة الروتية، ويمثلن قوة "الإقتصادي صقوله  وة المادية والي  السساء هن الملنمات للي 

، من دون السساء لا يمكن أن يستمر هامة لدفع التنمية الاجتماعية  والتقدم الاجتماعي

ي" ي ولا المجتمع البشر . مما يستوجب إتاطة المرأة صجملة من (17)الجسس البشر

منظومة تجارية قانونية لكفالة تقوقنا ودعمنا لممارسة أدوارها التجارية والإقتصادية 

يعات القانونية دون اي تميير  ذلك يعات  بنحو متساوٍ من خلال التشر أن ه ه التشر

ا من  ا وتضاريً ا، ثقافيً ا، سياسيً تمثل مرآة عاكسة لمدى مرونة وتقدم الدول قانونيً

امنا لحقوق الإنسان من جانبٍ اخر.   جانب ومدى إتيى

ي كل نشاط إقتصادي يسع إلى تحقيق الربــ ، 
ي تمارسنا المرأة تعت 

الأعمال التجارية التى

ي تشبع تا
ي 18جات المستنلكير  وتحقق رضاهم)ويوفر السلع والخدمات التى

 
( وهي ف

ا. ولتحديد نطاق الأعمال  ي يمارسنا تجاريً
ي الأعمال التى

 
أعمالنا ه ه تماثل الرجل ف

ق إلينما عند  تير  تتم التطرُّ يعات التجارية جاءت بنظريّ التجارية للمرأة نجد أن التشر

 وهما:  تحديد المجال ال ي سيتمّ فيه تطبيق القانون التجاري على المرأة

 
ً
ة(: أول ة الشخصيّة )الذاتيّ

ّ
 النظري

                                                      
(16)

  الشعبية والثقافة الدولية الاتفاقيات: المرأة حقوق ،عبدو/خليل وليد/غسانقراءة  
(17)

تعزيز التطور الشامل للنساء وبناء عالم أفضل للجميع، كلمة في اجتماع قادة العالم حول المساواة بين الجنسين  تقرير دولي: 

 رئيس جمهورية الصين الشعبية(شي جين بينغ, (, نيويورك2015سبتمبر  27) -وتمكين النساء 
(18)

 /9/04 /عثمان التكروري.الوجيز في شرح القانون التجاري( 2020)التكروري, عثمان. 



 

تقوم ه ه النظرية على شخص من يقوم صممارسة الأعمال التجارية؛ فنطاق القانون 

، تنظم نشاط من  ي
التجاري تتحدد تحديدا شخصيا، تيث أن أصله قانون منت 

ة؛ فإن كان تاجرًا يمارس مننة  ي ه ه النظريّ
 
فون مننة التجارة دون سواهم ف يحيى

ه يخضع للقانون التجاريّ ويكون هو القانون المختص صالتطبيق عليه، وإن  ا
ّ
لتجارة فإن

ّ تتى  ي
ه يخرج من نطاق القانون التجاري، ويخضع للقانون المدن 

ّ
كان غير تاجر، فإن

 تجارية
ا
.وبالتالىي إن كانت المرأة تمارس الأعمال التجارية فأننا تعد 19وإن مارس أعمالً

امات صصفتنا تاجرأ وتكتسب المرأة  ه ه الصفة صما تحمله من كافة الحقوق والأليى 

فنا فن ه النظرية تنظر  ي تمارسنا وتحيى
الشخصية كتاجر صاعتبار مننة التجارة التى

 للشخص صغض النظر عن جسسه. 

ي تمارسنا 
تؤخ  على ه ه النظرية، أنه يصعب تحديد الأعمال والأنشطة التجارية التى

ي 
  من المرأة التاجر خاصة تلك التى

ح
من ي يُ

ي المستقبل، والتى
 
 من الممكن أن تسشأ ف

يكتسبنا صفة التاجروك لك صعوبة وضع معيار لتحديدها. مع الأشارة إلى أن القائلون 

ي مفنوم ه ه النظرية يعتير المعيار ال ي 
 
اف ف بن ه النظرية ترون أن عنصر الاتيى

ي يقوم بنا  يحدد نطاق التجاري. كما واننم يعطون الصفة التجارية لجميع
الأعمال التى

التاجر تتى لو كانت مدنية، لأننا تعتمد على صفة القائم صالعمل فمتى ما كان القائم 

كان العمل ال ي قام صه مدنيا أم تجاريا  صالعمل تاجرا يخضع للقانون التجاري سواء أ

 الصفة  (20)
ُ
ة من تيث اننا تمن  ة لن ه النظريّ على الرغم من أن البعض تراها كمير 

ة مننا.  مارسُنا التاجر، تتى المدنيّ ي يُ
ة الأعمال التى

ّ
ة لكاف  (21)التجاريّ

ا:  ية( ثانيً
ّ
ة )الماد ة الموضوعيّ

ّ
 النظري

ر إلى العمل التجاريّ نفسه صحسب 
َ
نظ تقوم ه ه النظرية على أساس موضعي مُجرد فيُ

ة لا بشخص القائم بنا. فالقانون التجاري تحدد دائرته صالأعمال ا لتجارية ه ه النظريّ

وتطبق أتكامه على ه ه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بنا وبغض النظر ما إذا  

ة مناط   أو امرأة. فالعير
ا
ه وبغض النظر كان رجلً ا للعمل التجاري أوغير

ً
ف كان محيى

القياس هي صموضوع السشاط ال ي يمارسه الشخص وتتى ولو قام صه مرة واتدة لا 

                                                      
19

 . 52 ص ذكره سابق مصدر ، عباس حسني محمد. د. 29 ص ذكره سابق مصدر ، طه كمال مصطفى  
(20)

 35ص سـابق، مرجـع طـه، كـمال مصطفى.ود.14 ص سابق، مرجع اسماعيل، حسين محمد.ود.8ص سابق، مرجع العكيلي، عزيز.
(21)

 .5, دار النهضة العربية, القاهرة, , الجزء الأول, صقانون المعاملات التجاريةم , (2000)محمود مختار بريري 
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اف فإنه جسس من قام صه. أما الإستمر  ي مزاولة العمل التجاري على سبيل الاتيى
 
ارية ف

ف بنا طبقا لمفنوم ه ه النظرية، إلا  ا لصفة التاجر، وه ه الصفة غير معيى يعد مكتسبً

ي السجل التجاري وإمساك 
 
امات التاجر مننا التسجيل الرسمي ف ي إطار تحديد اليى 

 
ف

ائب ونوع المسؤولية و  طرق الإثبات. وعليه، فأن المرأة الدفاتر التجارية والإعلان والصر 

ا لن ه النظرية عند قيامنا صممارسة الأعمال التجارية بسبب طبيعة 
ً
تعتير تاجرًا وفق

 ه ه الأعمال وليس صصفتنا كتاجر. 

ة(، ويؤخ  على ه ه  ة تطلق على القانون التجاريّ )قانون الأعمال التجاريّ ه ه النظريّ

ية العمل نا تتجاهل أهمّ
ّ
ة أن التجاري، فممارسة السشاط التجاري كحرفة هو  النظريّ

ه. كما أنه سبب رئيسي لاسقلال القانون  وط تميير  التاجر عن غير ط من شر الأساس وشر

اط  ي ال ي كان يمكن تطبيقـه على الأعمال المفـردة دون إشيى
تجاري عن القانون المدن 

كات ا ـع التجارية والشر ـ ـ اف صصورة مستمرة، إضافة أن المشاريـ لتجارية صحاجة الإتيى

مع الإجماع صصعوبة جمع  (22)لأتكام تنظيمة خاصة لا تقوم على الأعمال المنفردة. 

ة  ي نوعيّ
 
ر ف ي أطر محدد خاصة بسبب شعة التطوُّ

 
ة، وتصرها ف الأعمال التجاريّ

 .الأعمال

، فأن ي أجد أنوتأسيسًا على النظريتير  الساصقتيير 
تقوق المرأة التجارية لمزاولة  ت 

 من النظرية الشخصية 
ا
ي تقوم على كلً

التجارة ضمن نطاق القانون التجاري الأردن 

ا. تيث جاءت صعض المواد القانونية تأخ  صالنظرية  والنظرية الموضوعية معً

ف القيام 9الموضوعية مثل المادة  ي تعرف التاجر صأنه من يحيى
من قانون التجارة التى

التـي تقرر ترية الإثبات صالسسبة للعمل التجاري، 51ال التجارية، والمـادة صالأعم

ض التضامن بير  المدتنير  صعمل تجاري، وبعض مواده الأخرى 53/1والمادة  ي تفيى
التى

ي عددت الأعـمال التجاريـة 6تأخ  صالنظرية الشخصية فالمادة 
مـن قـانون التجـارة الأردن 

ي تعتير 8ـير ممارسـتنا مكسـبة لصـفة التاجر، والمادة (الحـرف التجاريـة )التـي تعت
التى

جميع الأعـمال التـي يقـوم بنـا التـاجر ولغايـات تجارتـه تعتـير تجارية ( نظرية الأعمال 

 التجارية صالتبعية. 

هك ا تتبير  أن المرأة تكتسب تق ممارسة الأعمال التجارية بنطاقٍ واسع فضفاض 

                                                      
(22)

 .10ص سابق، مرجع العكيلي، عزيز.ود .39ص ،،1979 الجامعية، الثقافة مؤسسة التجاري، القانون مبادئ طه، كمال مصطفى.د 



 

لأعمال التجارية نفسنا صحسب النظرية الموضوعية أوعلى سواء أسست أعمالنا على ا

ا  . ويجعله متماشيً ي
ا للقانون التجاري الآردن 

ً
شخصنا كتاجر مما تتي  لنا ترية أكير وفق

ع صانتناجه لن ا الننج  بسلاسة مع سائر الأنظمة التجارية المحلية والعالمية والمشر

ـع التجاري المصري و  ـ ـ يـ . فأنه تتطابق مع كل من التشر ي والفرنسي
 (23)السوري واللبنان 

يعات التجارية  المرأة ومصادر التشر

ي لأعمال المرأة التجارية وبيان 
ي ال ي يحدد النطاق القانون 

صعد تحديد الأساس القانون 

مرونته صما تتعلق صحق المرأة، لاصد من توضي  موقع المرأة من تيث مصادر القانون 

ي أكتساب صفة التا
 
ا لنا، وما أذا كان هناك أي مانع أو التجاري ومدى تقنا ف

ً
جر إستناد

. وأن   ي
قيد أو قيد ترد على ممارستنا للأعمال التجارية صمصادر القانون التجاري الأردن 

ي أتقية المرأة لإكتساب صفة التاجر كما أسلفنا 
 
يعات التجارية تختلف ف كانت التشر

 فهي ك لك تختلف بن ا الحق من تيث مصادر القانون ا
ً
لتجاري. وتريٌ بنا هنا ساصقا

ي الواقع العملىي للأسباب التالية: 
 
 تناول ه ا الموضوع لأهميته ف

ي تق المرأة التجاري والقيود المفروضة عليهإ -
 
يعات التجارية ف  ختلاف التشر

اف الإ  - عية وترمة ممارسة المرأة للأعمال التجارية واتيى ختلاف الفقهي تول شر

 التجارة 

ي القيود الإجتماعية  -
 
المفروضة على عمل المرأة التجاري وأثرها على مدى تواجنا ف

 سوق العمل التجاري

ة والمتوسطة الإ - ـع الصغير ـ ـ ا والمشاريـ بدعم وتمكير  المرأة تجاريً هتمام الدولىي الكبير

 المنف ة 

ا فينا -
ً
ي قد تكون المرأة طرف

 تداخل العلاقات التجارية الدولية والتى

ي تقليل تحديد نطاق أثر إعمال ه ه  -
 
المصادر على تق المرأة التجاري مما يسنم ف

ي التجارة من ناتية عملية
 
 الفجوة بير  الجسسير  ف

إمكانية الأعتماد على ه ه المصادر لتدعيم تقوق الممرأة التجارية والقضاء على   -
                                                      

(23)
 10ص سابق، مرجع العكيلي، عزيز 
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ا ضد أي من تقوقنا التجارية.  ً  كل ما يمكن أن يشكل تميير 

ي تكمه صصدد  ويقصد صمصادر القانون التجاري المصادر 
ي يستمد مننا القاض 

التى

واقعة معينة أو وقائع قانونية ومادية معينة معروضة عليه أثناء نظر منازعة 

يعة (24)تجارية . وتتنوع المصادر التجارية بير  مصادر رسمية سواء كانت أصلية كالشر

يعات التجارية أو اتتياطية كالعرف والعادات الاتفاقية، ومصادر  غير  الإسلامية والتشر

يعات  شادية كأتكام القضاء وآراء الفقناء. ه ا وقد أعتمدت أغلب التشر رسمية، اسيى

التجارية كمصدر رسمي وأصلىي للقانون التجاري، صجانب المصادر الأخرى سالفة 

ي اعتمدت العقد كمصدر أصلىي وأول للقانون 
يعات الأخرى التى ال كر. بينما صعض التشر

ي الأردن الى: وتنقسم مصادر تق  (25)التجاري. 
 
 المرأة التجاري ف

ي المصادر الداخلية
 
: حقوق المرأة التجارية ف

ً
 أول

تقوم المصادر الداخلية لحقوق المرأة التجارية على مصادر القانون التجاري الرسمية 

ي تحتوي على 
ا والتى عة رسميً ي مجموعة القوعد القانونية المكتوبة والمشر

ي تعت 
والتى

امنا واجب على الجميع بتساوٍ، ويتوجب على  ض واتيى عنصرالإلزام والعلم بنا مفيى

اعات  ي تطبيقنا على الي  
 التجارية المعروض عليه. وهي تنحصربـ: القاض 

ي    ع.  أ ــع رأس النرم للمرأة من تيث مصادر تقوقنا التجارية؛ التشر ـ يـ : يعتلىي التشر

وطه المطلوبة  ي كتاجر عند تحقيقنا لشر
ــع هو من يمن  المرأة المركز القانون  ـ يـ فالتشر

ونية لضمان وم ثم ترتب لنا عدة مزايا تمكننا من ممارسة تقوقنا التجارية وتماية قان

 ممارستنا لأعمالنا بسلاسة. 

ــع كمصدر لحقوق المرأة من أنه ترد صصورة مكتوبة، من قبل  ـ يـ ي أهمية التشر
وتأنى

ي الزامية تطبيقه دون نزاع على 
يعية المختصة ويتم اعلانه صصورة تقتض  النيئات التشر

ــع بنصوص قا (26)ما ترد فيه من قواعد وأتكام قانونية.  ـ يـ ي التشر
نونية وعادة ما يأنى

امات،، مما يساعد المرأة على معرفة  وط والإليى  واضحة متدرجة صالحقوق والشر

ي المجتمع. كما 
 
تقوقنا وواجباتنا الأساسية ويسنم صأن يسود الإستقرار والأمن ف

ي الدولة عند 
 
ــع إلى تطبيق القانون بشكل واتد وعادل على الجميع ف ـ يـ ويؤدي التشر

                                                      
(24)

 45د.عزيز العكيلي, مرجع سابق, ص 
(25)

 19, ص,2ط ,القانون التجاري الأردني, (1992) محمد حسين إسماعيل 
(26)

 1231: الرمثا  ص ميزان العدالة الاجتماعية/ القوانين و للانظمة المتين موسوعة الجامع(: 2003احمد) تيسير الزعبي، 



 

ي كل
 
 لاختلاف  تطبيقه على المرأة كونه يطبق ف

ا
إقليم الدولة مما لا يجعل هناك مجالً

ــع من:  ـ يـ ي للمرأة من مكان إلى آخر. ويتكون التشر
 النظام القانون 

يعات الرئيسية كمصدر لحقوق المرأة التجارية .1  التشر

ي رقم 
ي أول ثلاثة مواد 1966لسنة  12قانون التجارة الأردن 

 
: تدد القانون التجاري ف

ي وتصرها صـ: منه مصادر القانون التجاري 
 الأردن 

ي والقوانير  المكملة له.  -
 القانون التجاري الاردن 

ي من  -
ي فأن يمثل الشق الثان 

ي إذا انتق  وجود النص القانون 
ي الأردن 

القانون المدن 

 . ي
ع الأردن  ا لخطة المشر

ً
يعية للحقوق التجارية للمرأة وفق  (27)المصادر التشر

يعات الثانوية كمصدر لحقوق المرأة التجارية  .2  التشر

: لا يشمل قانون التجارة كافة الأتكام القواني   ذات العلاقة بالنشاط التجاري

عة العامة للتجارة وأساس القوانير  التجارية أنه المتعلقة صالتجارة صل  يمثل الشر

ي وجدت لعدم قدر 
ة القانون على تنظيم  الأخرى المرتبطة صه ولا يجوز لنا مخالفته والتى

كافة الأمور التجرية ولتوفير قدر من المرونة والتطور مع متطلبات التجارة، مما اقتض  

وجود قوانير  مكملة له لتنظم مجالات مختلفة من الحياة التجارية ومن أهم ه ه 

 :  القوانير 

 قانون الغرف التجارية والصناعية.  -

 قانون الحرف والصناعات.  -

 ئع. قانون علامات البضا -

 قانون تسجيل الأسماء التجارية.  -

 قانون البنوك.  -

                                                      
(27)

 في القانونية القاعدة مصادر عن دراسة و قانوني بحث، الأردني التجارة قانون في القانونية القاعدة مصادرعبدالله، .د، الخشروم د
 1:00الساعة  2021م2م20.اطلع عليه بتاريخ 2016، الأردني التجارة قانون

 https://www.mohamy.online/blog/2238 

https://www.mohamy.online/blog/2238
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-  . ي
 قانون المراكز التجارية الأردن 

-  . ي
 قانون التجارة البحرية الأردن 

-  . ي
 قانون مننة تدقيق الحساصات الأردن 

-  .  قانون الوكلاء والوسطاء التجاريير 

-  . ي
 قانون أعمال الصرافة الأردن 

-  . ي
كات الأردن   قانون الشر

. قانون الأوراق  - ي
 (28)المالية المؤقت الأردن 

 قانون العلامات التجارية.  -

-  . ي
اع الأردن   قانون براءات الإخيى

-  . ي
 قانون أعمال الصرافة الأردن 

-  . ي
كات الأردن   (29)قانون الشر

  ي تنظم أعمال
ي الأنظمة والتعليمات والقرارات التجارية التر

 
حقوق المرأة ف

 المرأة التجارية وتحكم أعمالها ومنها: 

، لتحديد مقدار الفائدة على الدتون المدنية  - ي
نظام المراصحة العثمان 

 والتجارية. 

-  . ي
 نظام العلامات التجارية الأردن 

-  . ي
 النظام المعدل لنظام العلامات التجارية الأردن 

-  . ي
 نظام سجل التجارة الأردن 

                                                      
(28)

 في القانونية القاعدة مصادر عن دراسة و قانوني بحثالأردني،  التجارة قانون في القانونية القاعدة عبدالله، مصادر.د، الخشروم 
 . 2016، الأردني التجارة قانون

(29)
 في القانونية القاعدة مصادر عن دراسة و قانوني بحثالأردني،  التجارة قانون في القانونية القاعدة عبدالله، مصادر.د، الخشروم 

 . 2016، الأردني التجارة قانون



 

-  . ي
 قرار تسجيل الأسماء التجارية الأردن 

اعات والرسوم الأر  - . قرار امتيازات الإخيى ي
 (30)دن 

 ب. الأحكام القضائية كمصدر لحقوق المرأة التجارية: 

ي القانون التجارى صأنه مجموعة الأتكام 
 
يقصد صالقضاء كمصدر لحق المرأة التجاري ف

 أتكامنا القضائية، وتعد ه ه الأتكام 
 
والمبادئ القانونية التى تقرها المحاكم ف

ي عند صدور الأتكام ووضع 
شد بنا القاض  ية التى يسيى والمبادئ من المصادر التفسير

تى لم تنص علينا القوانير  التجارية أو الأعراف التجارية. الحلول للمنازعات التجارية ال

شادية  ي صصفة الزامية وإنما هي استثنائية واسيى
ومبادئ القضاء لا تكون مقيدة للقاض 

ي العدول عن أتد ه ه المبادئ ومخالفته صالأخ  صقاعدة 
فقط، تيث يجوز للقاض 

 (31)أخرى. 

 يكتسب القضاء أهمية خاصة صمجال تقوق المرأة 
ا
التجارية، إذ انه يعتير إعمالً

ي قد تتصارع بير  الجانب النظري للقانون والتطبيق العملىي 
للقانون أتقاق الحقوق التى

: ي. والقضاء هنا، 32مما يجعله من المصادر القوية لحقوق المرأة التجارية
ا
 شمل كلً

 .القضاء الدولىي   -

 للدولة نفسنا.  قضاء التقليديال -

 .أنظمة التحكيمالقضاء الحديث ال ي يأخ  ص -

 .القضاء التجاري -

ي المجال التجاري يقدم ضمانة أساسية للمرأة بوصفه وسيلة إوك لك ف
 
ن القضاء ف

منمة تمكن المرأة من تقوقنا من خلال المسارات القضائية للوصول إلى العدالة 

ي قد تتعرض لنا بسبب أعمالنا وأنشطتنا 
والإنصاف عن كافة اشكال التميير  التى

ا التجارية،  ا منمً ً وذلك على أساس المساواة والحياد. كما أن القضاء التجارى تؤثر تاثير

                                                      
(30)

د.عبدالله, مصادر القاعدة القانونية في قانون التجارة الأردني, بحث قانوني و دراسة عن مصادر القاعدة القانونية في قانون , الخشروم 

 2016التجارة الأردني, 
(31)

 162ص  2015دار المنهل  – الجدي السبب: التجارية و المدنية الأحكام تنفيذ إستشكال،:(2015الحفيظ ) السحيمي عبد 
32

 الرسـمية المصـادر تتضـمنها التـي الأحكام وتطبيق تفسير في القاضي به يسترشد ما وهو الاسترشادية للمصادر آخر معنى نالكه  

 الأردني المدني القانون من2/4 المادة
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 مجال المعاملات التجارية. 
 
 تحديد العادات والأعراف المتبعة ف

 
كما ويعتير   (33)ف

يعيا صما تتعلق  ي تتم القياس علينا مدى تقدم الدول تشر
القضاء أتد المعاتير لتى

ية على أساس النوع الإجتماعي من تيث عدم صحقوق المرأة وبناء القوانير  الوضع

المساواة القانونية والفرص الإقتصادية وتق المرأة بتوفير قنوات العدالة القضائية 

 (34)الداعمة. 

ي المصادر الخارجية 
 
ا: حقوق المرأة التجارية ف  ثانيً

المصادر الخارجية كمصدر لحقوق المرأة التجارية تتكون من المعاهدات والإتفاقيات 

ي مجال التجارة الدولية. )
 
ي تعمل على وضع قوانير  موتدة ف

( وتظنر 35الدولية التى

يعات التجارية تغيير أهمية ه ا المصدر صأنه يدفع الدولة للعمل على  وتعديل التشر

ات والأصلاتات المتعلقة صالنظام التجاري لتنفي   ودفعنا لإدخال جملة من التغيير

ي القطاع  متطلبات الإتفاقيات المصادق علينا 
 
مما تنعكس أثره ايجاصا على المرأة ف

التجاري من خلال توفير البيئة القانونية الحاضنة والداعمة لعمل المرأة التجاري صما 

تسسجم مع اتفاقيات الدولية، المنظمات الدولية وك لك ضمان وتدة تطبيق القوانير  

ات التجارية على مستوى دولىي مما يدعم التجارة ويسنم بإنفاتحنا  وتبادل الخير

ا أوسع للعاملير  بنا. 
ً
 التجارية ويفت  أفاق

: وتنقسم الإ   تفاقيات الدولية كمصدر لحق المرأة التجاري إلى نوعير 

 كمصدر لحقوق المرأة التجارية:  أ. الاتفاقيات الدولية التجارية

الخاصة صالقيود المفروضة على الصادرات و الواردات   اتفاقيات التجارة الحرة -

ي 
 
 دول الأطراف. لاف

 .1995تيسير التجارة واتفاقياتنا المتصلة   اتفاقية منظمة التجارة العالمية -

 .1947الخاصة   اتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة -

                                                      
(33)

 44ص2015 دار المنهل، ص.العربية التشريعات ضوء في للتاجر القانوني النظام ،(2015) محمد ،الصادق عبد 
(34)

 ـ والأحكام للبحوث الرسمية المجموعــة 11/12/61 القــاهرة اســتئناف 528 ص ،13 المجموعــة ـ28/4/1892 مــدني ـضنق
 272 ص 1963 ـ 60 سنة ا عدد

(35)
, اطّلع www.uobabylon.edu.iq, "تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه(, "24-12-2014)يناس محمد , راضي

 30-2-2020عليه بتاريخ 



 

ي  -
اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة صالتجارة الخاصة صقواعد لوائ  الدول التى

 .1995تقدمنا للمستثمرين الأجانب فينا 

قية تول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة صموضوع اتفا -

 .1994الملكية الفكرية بنحو متخصص لكل من المؤلف وتقوق السشر 

اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بير  الدول العربية المتوسطة  -

 )أغادتر( الخاصة بإيجاد منطقة تجارة ترة بير  لأردن وتونس ومصر والمغرب،

ي   (36).2001وزيادة التبادل التجاري ومع الاتحاد الأورونر

الأمريكية وهي أول اتفاقية تختص صالتجارة  –اتفاقية التجارة الحرة الأردنية  -

ق الأوسط، عام  . 2010الحرة بير  الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة من الشر

وتوثيق الرواصط الأردنية لتعزيز -وتندف اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية

التجارية ونصت على إلغاء الرسوم الجمركية والعمل على العوائق التجارية بير  

ورة تماية تقوق الملكية الفكرية.   الدولتير  ونصت على صر 

اكة الأردنية  - الأوروبية وهي الإتفاقية الموقعة بير  الأردن ودول  –اتفاقية الشر

ي  ات التجارية بير  الدول الموقعة الخاصة بتنمية العلاق 1997الاتحاد الأورونر

ي 
 
الظروف المناسبة لتطوير التبادل  التعاون ف المجالات الإقتصادية وتوفير

 التجاري وزيادة الاستثمار. 

ــج و،  - ـ ويـ ي تضم سويشا، الي 
اتفاقية التجارة الحرة مع دول راصطة الافتا والتى

كة للتعاون التج ي خصصت لإنشاء لجنة مشيى
اري بير  أيسلندا وليشتختاتن والتى

 2009الدول. 

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، هي الاتفاقية الموقعة بير  دول مجلس  -

ي وجمنورية سنغافورة لتدعيم الرواصط التجارية بير  الدول  التعاون الخليحر

ي توقع من قبل دول 
الموقعة، وهي تمثل اتفاقية التجارة الحرة الأولى التى

ي الشر 
 
 .ق الأوسطمجلس التعاون، وسنغافورة ف

                                                      
(36)

 ،www.uobabylon.edu.iq ،"خصائصه أهم توضيح مع التجاري القانون تعريف" ،(24-12-2014) راضي محمد يناس ا

 30-2-2020 بتاريخ عليه اطّلع
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ى تختص ه ه الاتفاقية صالتحالف  - اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكير

وفت  افاق التبادل التجاري برسوم  الدول العربية الاقتصادي والتجاري بير  

 (37).2005جمركية منخفضة. 

 ب. الاتفاقيات الدولية غت  التجارية كمصدر لحقوق المرأة التجارية: 

ي نظمت تقوق المرأة كحقوق إنسان وليس  
وهي مجموعة الاتفاقيات الدولية التى

ا صحقوقنا التجارية وهي تقوق المرأة 
ً
ا وثيق

ً
كحقوق تجارية ولكننا ترتبط ارتباط

: ا ي
 
 لواردة ف

 ميثاق الأمـم المتحـدة.  -

 الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسان.  -

ادي والحقوق السياسية العندتن الدوليير  للحقوق الاجتماعية والاقتص -

 والاقتصادية. 

الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة ولجاننـا المتخصصة   -

 خاصة. 

 اتفاقية القضاء على كافة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة.  -

وتوكول - وتوكـول الإختيـاري الملحـق صالاتفاقيـة والمعروف بير  .2000الير

 لخاصة صحقـوق المـرأة كالاتفاقيـة الأوروبيـة والأمريكية. الاتفاقيات الإقليمية ا -

-  . ، والميثاق الإسلامي ي ، الميثاق العرنر ي
 (38)المواثيق الإقليمية كالميثاق الأفريقى

ية ي المصادر التفست 
 
ا: حقوق المرأة التجارية ف

ً
 ثالث

يعة الإسلامية . أ ي الشر
 
 : حقوق المرأة التجارية ف

ا بإعتباره أتد مصادر          
ً
ا وثيق

ً
يعة الإسلامية إرتباط ترتبط القانون التجاري صالشر

                                                      
(37)

 2021-3-3 بتاريخ عليه أطلع/ https://ar.wikipedia.org/wiki الحرة، الموسوعة ويكيبيديا، من تجارية اتفاقيات:تصنيف  
(38)

 114، دار المنهل، ، ص الإقليمية والاتفاقيات المعاصر الدولي القانون إطار في المرأة حقوق ،(2015) الجليل عبد ايفة، نالحمايد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


 

ي المرتبة الثانية من المصادر الرسمية 
 
يعة الإسلامية ف ي الشر

القانون التجاري، وتأنى

يعة الإسلامية بنصوصنا  ا للشر
ً
اعات التجارية وفق للقانون التجاري كأتد طرق فض الي  

 ية عند خلو القوانير  الوضعية من ذلك. وقواعدها الدتس

يعة  ة للجدل و الإختلاف بير  فقناء الشر تق المرأة التجاري يعتير أتد الحقوق المثير

ي التجارة من تيث 
 
يعة الاسلامية لاتحرم عمل المرأة ف الإسلامية والمفشين. فالشر

 .  الأصل؛ ولكن الفقه انقسم إلى قسمير 

ي التجارة الفقه المعارض لعمل المرأة التج -
 
اري: مننم من يعارض عمل المرأة ف

خير عننا الرسول 
َ
ي أ

ويحرمه؛ وترمة عمل المرأة أنه من علاماتِ الساعة التى

وهي وأن ظنرت من  القدم ومازالت موجودة ليومنا لكننا كانت ومازالت 

محرمة ه ا معتمدتن على رأتنم صمبدأ فشو التجارة وانتشارها. والمقصود صفشو 

السساء تاجرات ويشاركن  تكونمشاركة المرأة صالتجارة، صحيث  التجارة هو 

 . (39)أزواتنن بنا

الفقه المؤيد لعمل المرأة التجاري: ترى القسم الأخر من الفقه صجواز عمل  -

افنا لمننة التجارة مستشندتن على ذلك صأن الإسلام لا  ي التجارة وإتيى
 
المرأة ف

لِ يمنع عمل المرأة ولا مشاركة المرأة 
ُ
ق صالتجارة، فالله تعالى أمر صالعمل )وح

 
ح
ون

ُ
ن مِ
ْ
ؤ مُ

ْ
ال  وح

ُ
ه
ُ
سُول رح مْ وح

ُ
ك
َ
ل مح ُ عح

ه
ى اللَّ ح ح ير سح

ح
وا ف

ُ
ل مح ( والأمر هنا يشمل 40() اعْ

ع الله تعالى التجارة للجميع، فالإنسان مأمور صأن   ونساء. كما وشر
ا
الجميع رجالً

ي الحياة ويتسبب ويعمل سواء  
 
كان رجلا أو امرأة، تتاجركأتد مساعي الرزق ف

  :قال تعالى
ح
ون

ُ
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ح
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ا
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(39)

 المرأة إعانة الصغرى، العلامات على الدالة الصغرى، الأحاديث الساعة علامات_الآخرة الدار سلسلة ،( 567) الكافي عمر 
 6ص  ،7ج التجارة، في زوجها

(40)
 105:القران الكريم، سورة التوبة 

(41)
 29:النساءسورة  ,القران الكريم 
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ا،. فخطاب الله ف

ح
وه بُ

ُ
ت
ْ
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ا
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َ
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ح
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ُ
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ح
ن يْ ا بح نح

ح
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ُ
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ا
ة ح ِ

اصر  تح

هو ما يجري على تكم الكتاصة للرجال ه ه الأية يشمل الرجال والسساء، و 

ي الدتن، والتجارة للرجال والسساء، والإشناد للرجال والسساء، 
 
والسساء ف

ي تجاراتنم وكتاصاتنم
 
 ( 42).فيشندون على بيعنم ويشندون ف

ي ه ا الشأن وتكم صعد تحريم عمل المرأة التجاري 
 
ي مجموعه صت ف

 
الفقه الإسلامي ف

ـخ الس ـ ـ عه، وبالرجوع لتاريـ ي الحیاة التجاریة من  وشر
 
نة النبوية نجد أن المرأة شاركت ف

ة على ذلك على مر العصور؛ كالسیدة  اء والأمثلة كثير ي البیع والشر
 
القدم، و عملت ف

خدیجة بست خویلد وھند بست عتبة، أم المن ر بست قيس، وكانت أسماء بست 

وعية الغزل والدبغ و  .مخزوم، ا على مشر بيعه والتصدق وقد استدل الفقناء عمومً

وجاء تكمنم  (43)بثمنه إلى الفقراء من خلال عمل المرأة صصفة عامة صالكتاب والسنة

ي تراعي 
صأنه يجوز للمرأة ولا يجب علينا أن تعمل، إذا توفرت لنا العوامل المناسبة التى

 عن العقل والمنطق. وھي ص لك غير ممنوعة 
ا
خصوصيتنا، و يدعو إلينا الدتن، فضلً

ي بناء المجتمع، وسد اتتياجاته، والعمل على الننوض صه 
 
ا من المشاركة ف عً شر

 (44)ملنا تتسم صالبناء والعطاء، لا الندم والإفساد. وتنميته، ما دام ع

يعة الأسلامية. ترى الباتثةو  ، صجواز تجارة المرأة كحق من تقوق المرأة صموجب الشر

يعة عامة، ذلك أن  ي العمل تق لا شبنة فيه ومتوافق مع أتكام الشر
 
فحق المرأة ف

ي ه ا الحق، ولا توجد من
 
عية ما  الإسلام لم يفرق بيننا وبير  الرجل ف الناتية الشر

يمنع المرأة من أن تقوم صأي عمل ومن ضمننا عمل المرأة صالتجارة معتمدة صعملنا ه ا 

ط أن تتقيد صما صكل ما يحفظنا ويصوننا بشكل  على الجده البدنية أو الفكرية بشر

متوافق مع تعاليم الدتن الأسلامي وان عمل المرأة وممارستنا للتجارة لا يعتير تعطيل 

السساء شقائق فوص الدتن وإنما تتطابق مع مقتضيات التعاليم الإسلامية لنص

 (45)الرجال. 

 
                                                      

(42)
 [282:سورة البقرة ,القران الكريم 

(43)
مشار إليه في:  .1982, سلوى العمار, رسالة ماجستير, الجامعة الأردنية, المرأة في السعوديةر التعليم في الاتجاهات نحو عمل ث أ

منشورات المكتبة الرقمية ,2002مجالات عمل المرأة في دول الخليج العربي, سارة إبراهيم العريني, مكتب التربية العربي لدول الخليج, 

 .10السعودية, دار المنظومة, ص 
(44)

 217 نظر أ=http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?iشبكة الانترنت  
(45)

(. ةسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيح ,(1995) لألباني, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين

  5/219مكتبة المعارف, , الصفحة أو الرقم: 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?i=أ%20نظر


 

ي العُرف التجاري . ب
 
 حقوق المرأة التجارية ف

ا لمدة طويلة ولم يكن هناك تدوين لن ا العرف، 
ً
ي الأصل عرف

 
القانون التجاري كان ف

وقد اتتفظ العرف صمكانة منمة عندما تم تدوين القانون التجاري كمصدر من 

مصادره. والعرف التجاري كمصدر لحق المرأة التجاري يمكن تقسيمه إلى قسمير  على 

 :  النحو التالىي

: يقصد صه صأنه مجموعة من المبادئ والقواعد العرف التجاري التقليدي •

ي درج 
ا ومجموعة من القواعد التجارية التى ا ومتوارثة عمليً المتعارف علينا تجاريً

ي تنظيمنم لمعاملاتنم وأعمالنم التجارية 
 
ا ف علينا التجار لمدة طويلة نسبيً

ورتنا لإتمام تجارتنم وقدسيتنا.   (46)معتقدتن بإلزاميتنا وصر 

: هو مجموعة من القواعد والعادات والضواصط المجتمعية المجتمعي العرف  •

يعة الاسلامية.، ويمكن أن تتغير دالسائ ة صالعموم بير  الناس وغير المخالفة للشر

ام بنا. اتلك العادة صمرور  ا للاليى 
ً
ا لتصب  قانون

ً
ا لأهميتنا أتيان

ً
  (47)لزمن او وفق

ي تواجوهنا لا صد أن نشير إلى أن العرف يعتير من 
ي نأكير المعوقات التى

 
نا المرأة ف

ي تعظم من دور الرجل 
ا والتى القطاع التجاري بسبب صعض الأنماط المتناقلة مجتمعيً

ي العمل التجاري وتعطيه ثقة أكير من المرأة. وهناك دراسة تدتثة تشير إلى أن المرأة 
 
ف

ي من مجموعة من التحديات والمعوقات الإجتماعية غير 
ي الأردن تعان 

 
يعية ف التشر

ي 
ا على الاقتصاد الوطت  المتداخلة تحول دون مشاركتنن التجارية المسشودة وتؤثر سلبً

 ن كر مننا:  2030وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ا تخرج المرأة من سوق العمل  - ا وغالبً
ً
إن مجال مشاركة المرأة عادة ما يكون محدد

 قللمن وصول المرأةالى مواقع صنع القرار. بشكل عام صعمر أقصر من الرجل مما ي

ة عن الأعمال ذات القيم   - ي الأردن كبير
 
ي الأجور بير  الجسسير  ف

 
تعد الفجوة ف

وجات من نظرة  ي السساء الميى 
المتساوية القطاعيير  العام أو الخاص،كما وتعان 

 .  أننن عاملات محفوفات صالمخاطر ويكلفن العمل أكي 

                                                      
(46)

 .23؛ سعيد يحيى, ص37, الدار الجامعية , صالقانون التجاري: 1991مصطفى كمال طه 
(47)

 pages 360 -, دار المصرية السعودية,,  المرأة و المجتمع المعاصر, 2006ساعاتي, سامية حسن 
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ي شبكة المواصلات تفرض على المرأة صعض القيود  -
 
المجتمعية بسبب ضعف ف

لنا أصلا والعمل ويحرم  ي الأردن مما تؤدي لحرماننا من الخروج من مي  
 
العامة ف

ة.  ات ممير   السوق من خير

صعض صورالثقافة المجتمعية السائدة والصورالنمطية تدفع صالكثير من السساء   -

ي 
 
ي داخل وخارج العاصمة إلى تفضيل تخصصات معينة والعمل ف

 
القطاع العام وف

  (48) منن صعيننا كالتعليم والصحة. 

ي مازالت سائدة يحق للزوج أن يمنع  -
صحسب صعض الأعراف الإجتماعية التى

ي عقد الزواج. 
 
طت العمل ف  الزوجة من العمل الا اذا اشيى

اث بسبب العادات وليس بسبب الدتن، كما ولا  - تحرم العديد من السساء من المير

ي تال الطلاق أو الإنفصال عادة. 
 
كة بير  الزوجير  ف تتم تقاسم الأموال المشيى

ي تعتير أعمال غير مدفوعة الأجر، 
لية والتى السساء يقمن لوتدهن صالأعمال المي  

نت ملكية السساء للأموال غير وتد” تأنيث الفقر“مما أدى إلى ترسيخ ظاهرة 

المنقولة مما تسبب صضعف وصولنن إلى الموارد والأستقلال صأعمال تجارية 

 خاصة بنن. 

ا كش الأعراف 
ً
ي إطار الحيث عن العرف التجاري لا صد وأن ن كر أنه تم تدتث

 
وف

المتوارثة فيما يخص منصب رئيس منظمة التجارة العالمية وذلك بتعيير  إمرأة لن ا 

ة ال منصب صعد تصره صصورة متتالية من  انشاء المنظمة. تيث عينت الخبير

ا(، على رأس منظمة التجارة العالمية.وه ا  66الاقتصادية نغوزي أوكونجو إتويلا ) عامً

ي القطاع التجاري فبالإضافة إلى  تالتعيير  يعتير خطوة إيجابية نحو ال
 
ي ف

وسع السسان 

أس المنظمة، فهي  ا أول شخص من أفريقيا تتسلم ه ا المنصب  كوننا أول امرأة تيى
ً
أيض

ية. و  ي مزيدا من الكش للقيود العرفية والأنظمة التميير 
أوكونجو  قد تم تعيير  مما يعت 

إتويلا صأجماع الأعضاء كمدترة للمنظمة خلال الإجتماع المجلس العام. وتولت منماتنا 

ي الأول من مارس )آذار( المقبل، وتستمر ولاتتنا القاصلة
 
أغسطس  31للتجديد تتى  ف

  (49).2025)آب( 

                                                      
(48)

 2025-2020 ردنلأستراتيجية الوطنية للمرأة في الأا 
(49)

 2021-3-3أطلع عليه بتاريخ  /https://www.wto.orgالموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية   -التقرير السنوي 

https://www.wto.org/


 

(50) 

ي الفقهج
 
 . حقوق المرأة التجارية ف

اح القانون التجارى مصدرين غير إلزاميير  للقانون    من الفقه وأراء شر
ا
يمثل كلً

تنم نصوص القانون التجارى،  شد صارائنم أو شر ي أن يسيى
التجارى، تيث يجوز للقاض 

 . ولكنه غير ملزم بإتباع أي رأى معير 
ز أهمية الفقه من خلال المؤلفات القانونية  51 تير

ي والأصحاث والتعليقات على الأ 
ي والقضايا المستجدة والتى

تكام والنصوص القانونية التى

ــع جديد. وقد  ـ يـ ي فنم أتكام القوانير  التجارية خاصة عندما يصدر تشر
 
تلعب دورًا ف

يعية وبيان الاراء المتضاربة بشأننا، كما أن الفقه   تفسير القواعد التشر
 
ساهم الفقه ف

 إثبات القواعد العرفية التجار 
 
ا ف القواعد  ية تيث يقوم بتفسير يلعب دورًا منمً

عة.  ي تتم صياغتنا كقوانير  ملزمة ومشر
 (52)التجارية وتأصيلنا وصياغتنا والتى

ي أي جند تقوم صه المرأة صصورة الحرف 
ي التجارة يعت 

 
ويرى الفقه أن عمل المرأة ف

ي الميدان التجاري ل اته أو مكانه، أما صصورة والجند الفكري ال ي والصناعات 
 
تب له ف

العمل المختلط التجاري أو العملىي لتحقيق منفعة. وعمل المرأة مباح إصلا لدى الفقه 

الا اذا كان العمل محرما ل اته. أما العمل ال ي فيه اختلاط بريئا عارضا لا ريبة فيه ولا 

                                                      
(50)

 , دراسة خريطة تمكين المراة الاردنية 2013دائرة الاحصاءات العامة  
51

 .14-13 ص دارالثقافة، مكتبة 1ط ،التجاري القانون مبادئ ،(1999) سامي محمد فوزي. د  
(52)

 26, , ص 1, المكتب الحديث, الإسكندرية, طالوجيز في القانون التجاري السعودي, (1974) سعيد يحيى 
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ام أو  تتحقق وقوع الفساد فيه، مثل أن تزاول المرأة عملنا صالأسواق صحشمة واتيى

ي بيتنا أو 
 
تشتغل ببعض الصناعات والحرف اليدوية أو تعمل كموظفة او  تتاجر ف

ي ترتادها الكثير من الناس. كما أن ه ه الأسواق أتكون 
ة التى ي الأسواق الكبير

 
كمحاسبة ف

تحت رقاصة ومتاصعة ذاتية مستمرة صالأجنزة المرئية والمسجلة و تحت رقاصة الدولة من 

عية قبل الجنات الحكومية المخولة. وعمل المرأة و  تجارتنا يجري علينا الأتكام الشر

 :التالية

  ي يكون بنا صحيحًا
وط العقد التجاري التى ضواصط آلية التجارة: أي توفر شر

وط واقية من  وط أساسية ضاصطة وشر امات وذلك من شر تب عليه الاليى  وييى

ا.  اء والتجارة عمومً  الفساد و أهلية المتعاقدتن للبيع والشر

  ورة أن يعرف التاجر أنه منضبط، أي لا تتاجر صالحرام ضواصط المبيع: من الصر 

وع قانونا ودتنا فما كان  ا يمتنع الاتجار صه ولا يص  ويتاجر صالمشر فما كان ترامً

ي تتاجر بنا 
ي الاشياء التى

 
ا صأن الغالب ف  الاتجار صه، علمً

ا
ا كان تلالً عً مباتًا شر

ي بير  الناس الاصاتة سوى محاذتر 
لبعض الأنواع من الأغ ية الحيوانية التى

يعة.   (53)ججاءت واضحة صحكم الشر

  
ً
: أن تكون المرأة محتاجة للعمل فعلا صغض ضواصط المرأة نفسنا صصفتنا تاجرا

النظر عن السبب ذلكن فقد يكون لكسب الرزق ولسد اتتياجاتنا الخاصة أو 

تنا وهي ص لك تكون العائلية او للانه ليس لنا خيار آخر أو صديل يسد تاج

عية ومننا التجارة بإذن ولىي الأمر أو الزوج لزوجه
مة صالضواصط صكل الشر  .مليى 

أن يكون العمل التجاري ال ي تزاوله غير ُمحرم، ولا اختلاط فيه صصورة تخالف 

م المرأة صاللباس المحتشم الموافق لتعالم  ع ولا إختلاء محرم فيه. أن تليى  الشر

ع ولا يجوز لنا  إصداء الزينة أو التعطر أو تبدو مننا ما يغري أو يفيى  الرجل  الشر

 كما ويجب على المرأة أن تبتعد عن مواطن الريبة والشك. 

 

 

                                                      
(53)
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 قائمة المراجع

 .(. القانون التجاري: الجزء الأول. مطبعة تسن، القاهرة1987محـرز، أتمد محمد. )

ي العلوم القانونية. 1998فرج، توفيق تسن. )
 
 .مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية(. مقدمة ف

ي صعض الدول 2018المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية. )
 
(. التمكير  الاقتصادي للمرأة ف

ي الجزائر، ومصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وتونس
 
 .العربية: أثر الأطر القانونية ف

 .ولات الاقتصادية والاجتماعية. دار الأطلس للسشر والتوزيــــع(. المرأة والتح1997كباره، هيفاء فوزي. )

، سيد إبراهيم. ) ي
ى
. دار 2007الدسوف ي ضوء اتفاقية منع التميير  الجسسي

 
(. الحماية الدولية لحقوق المرأة ف

 .الننضة العربية، القاهرة

( . ي
، الإ 2002دويدار، هان  ي للتجارة. دار الجامعة الجديدة للسشر

 .سكندرية(. التنظيم القانون 

( . ، سامي ي
ى
 .(. قانون الأعمال. دار الننضة العربية، القاهرة2008عبد الباف

، إبراهيم أتمد السيد. ) ح قانون التجارة: الأعمال التجارية 2005البسطويسي المحل  –التاجر  –(. شر
 .التجاري

)الطبعة الأولى(. دار  (. الاقتصاد القياشي الحديث بير  النظرية والتطبيق2004عطية، عبد القادر محمد. )
 .الجامعة، الإسكندرية

، نه. ) ي وت2006كاترجر ، بير ي منظومة الأمم المتحدة. المؤسسة الجامعية للدراسات والسشر
 
 .(. المرأة ف

( . ، عدنان ياسير 
(. النوع الاجتماعي والتنمية: الإشكاليات البسيوية والمقاربات المننجية. دار 2017مصطق 

 .المجد للسشر والتوزيــــع

(. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، 248(. ببليوغرافيا المرأة العربية )ص 1995صدري، صلقيس توسف. )
 .الجامعة الأردنية

، عبد القادر. ) يبة على الأرباح التجارية والصناعية وتطبيقاتنا العلمية. دار الننضة 1971تلمي (. الصر 
 .العربية

ي الاقتصاد كمؤشر لانطلاق ثورتنا الاقتصادية القادمة. دار العلوم (. دور 2017أليسون. ) &ماتتلاند، 
 
المرأة ف

 .العربية

 


